الفصل الأول                                             الأحكام العامة لتسوية النزاعات  

                                                             في إطار منظمة التجارة العالمية

   تم إنشاء منظمة التجارة العالمية كسلطة عالمية لتسوية المنازعات التجارية ،      و تعتبر منظمة التجارة العالمية منظمة دولية متخصصة ، شأنها شأن المنظمات الدولية ، سواء من حيث تكوينها ، أو من حيث اختصاصاتها ، التي تمتد إلى العديد من المجالات الاقتصادية .

ومن جانب آخر تمتع هذه المنظمة بالشخصية القانونية، وبإرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول التي ساهمت في تأسيسها، كما أنه يوجد في داخلها عدد من الأجهزة التي تقوم بتسييرها، وتحقيق غايتها. ولهذه المنظمة مقر رئيسي في جنيف تمارس في إطاره أنشطتها، ويصدر عنها العديد من الأعمال والتصرفات ذات الآثار القانونية المتغيرة.

ولقد تضمنت الوثائق الختامية لجولة الأوروجواي، ملحق خاص (الملحق الثاني باتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية) ينظم إجراءات تسوية المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية ، و هو يتضمن 27 مادة و04 ملاحق 
 ، حيث  دوّنت القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات علي انّه يحقّ لأي دولة عضو تتضرر من انتهاك عضو آخر أو أكثر لآي من الاتفاقيات التجارية التي أنفذتها المنظمة أن ترفع شكوى إلى المنظمة بعد أن تستنفد كافة الفرص المفتوحة للتوصل إلى حلّ يرضي الدولة الشاكية 
 ، كما تضمنت نصوصاً تعزز الدور المستقل لهذه المنظمة في مواجهة أعضائها، حيث تضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة على إنشاء المجلس العام، المؤلف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء، وينعقد هذا المجلس حسبما يكون ذلك ضرورياً ومناسباً للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات، المبينة بوثيقة التفاهم الخاص بتسوية المنازعات، ويقوم كذلك بالإشراف على التنفيذ اليومي لنشاط المنظمة، ويتولى مهام هيئة تسوية المنازعات، ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها 
.

لذا سيتضمن هذا الفصل الأحكام العامة لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك من خلال مبحث أول يتناول الإطار القانوني لهذا الجهاز ، من حيث كيفية إنشائه و الخصائص التي يتمتع بها ، و كذلك تحديد طبيعته القانونية .
 أما المبحث الثاني فقد تناول أهمية نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية من خلال نطاق عمله و الأسس التي يعتمد عليها ، وكذلك تحديد أحكامه العامة ومقاصد نظام تسوية النزاعات .

المبحث الأول
الإطار القانوني لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية
   أرسى نظام (الجات) مجلس الممثلين ليمارس الوظائف ، ويتصرف باسم الأطراف المتعاقدة أثناء الفترات بين دورات الانعقاد. وبهذه الصفة كانت ترفع إلى المجلس كافة المنازعات التي أنشئت بسببها جماعة خاصة 
 ، وذلك تأسيساً على أحكام المادة الثالثة والعشرون من الاتفاق العام.

وفي منظمة التجارة العالمية أنيط لهذه الأخيرة بإدارة الوثيقة الخاصة بقواعد وإجراءات تسوية المنازعات
،التي قد تحدث نتيجة لتطبيق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، و خول للمجلس العام مهمة تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية 
 .

فجهاز تسوية النزاعات يعد أهم الأجهزة الرئيسية للمنظمة ، فهو يعتمد في عمله أسلوب تسوية المنازعات المنصوص عليها تفصيلا في أحكام الاتفاقية الخاصة ، كما يصدر أحكاما ملزمة للأطراف 
 .

   و عليه سيتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى الإطار القانوني لجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية ، إذ تتعلق الدراسة بكيفية تكوينه  و السلطات القانونية الممنوحة له و هذا ما تضمنه المطلب الأول ، أما المطلب الثاني فقد خصص لتسليط الضوء على خصائص و مميزات نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية .
المطلب الأول
إنشاء جهاز تسوية النزاعات

   تم إنشاء جهاز تسوية النزاعات طبقا لنص المادة 02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات كما يلي :

"1 - ينشأ جهاز تسوية المنازعات، بموجب هذا التفاهم، ليدير القواعد        و الإجراءات ، وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول. لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء الهيئات، واعتماد تقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة. وفيما يخص المنازعات الناشئة استنادا إلى اتفاق مشمول هو اتفاق تجاري عديد الأطراف، فان كلمة "عضو" كما ترد فيه تشير فقط إلى تلك الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية التجارية عديدة الأطراف. وعندما يدير الجهاز أحكام تسوية المنازعات لاتفاق تجاري عديد الأطراف، فانه لا يحق إلا للأعضاء الأطراف في ذلك الاتفاق المشاركة في القرارات أو الإجراءات التي يتخذها الجهاز فيما يتعلق بهذه المنازعات . "
 .
   تخضع كافة المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتعلق بالحقوق والالتزامات المقررة في الاتفاقات المشمولة لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات الواردة في التفاهم سالف الذكر و التي يرمز لها اختصاراً بـ( DSU )  .

و تم إنشاء جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة بالفعل تحت مسمى يرمز له اختصاراً بــ ( DSB )
 .
      ولذا سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى تشكيل جهاز تسوية النزاعات في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فنتناول فيه مميزات و خصائص نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية و التي تجعل منه نظاما فريدا من نوعه .
الفرع الأول
تشكيل جهاز تسوية المنازعات

    و يتشكل جهاز تسوية المنازعات حسب نص المادة 02 من مذكرة تفاهم تسوية المنازعات المذكورة أعلاه .
   كما تنص المادة 04 من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في الفقرة 03 منها على أن ينعقد المجلس العام حسب ما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات .        و لجهاز تسوية المنازعات أن يعين لنفسه رئيسا و أن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة 
.

   فمن خلال النصين المذكورين أعلاه يتضح أن تشكيل جهاز تسوية النزاعات لا يتضمن إنشاء جهاز خاص بالتسوية ، حيث أن المجلس العام هو نفسه جهاز تسوية المنازعات 
.
   إلا أن  المجلس العام عندما يقوم بدوره و وظيفته في تسوية النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة ليتولى مسؤولياته وسلطاته التي حددتها مذكرة تفاهم تسوية النزاعات ، فإنه ينعقد بصفته جهازا لتسوية النزاعات 
.
   و هذا الأخير يعين رئيسا له ، كما يضع القواعد و الإجراءات التي يراها ضرورية للقيام بأعماله 
 . 

   و يجتمع هذا الجهاز كلما كان ذلك ضروريا و وفقا لفترات زمنية محدودة في مذكرة التفاهم 
.

   تستطيع جميع الدول الأعضاء في المنظمة المشاركة في نظر أي نزاع يعرض  على الجهاز ، ذلك أن المجلس العام هو الذي يقوم بهذا الدور ، و هذا الأخير يمثل الهيئة العليا في المنظمة و هو له تمثيل عام لجميع الدول الأعضاء 
،   و ذلك من أجل ضمان فعالية آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية .
   و في هذا السياق نصت الاتفاقية على إنشاء جهاز تسوية المنازعات ليقوم بالمشاورات و يطبق القواعد و الإجراءات  و أحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف 
 .
الفرع الثاني
خصائص نظام تسوية النزاعات

      إن لنظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية خصائص عدة تميزه عن غيره من الأنظمة و التي أسهمت في تحقيق الفاعلية للتفاهم ، و هذه الخصائص      و السمات تظهر من خلال تحليل مذكرة تسوية المنازعات و تتجلى في ما يلي : 

     أولا : سرعة الفصل في المنازعات 
    ويكون ذلك عن طريق تحديد وقت منطقي و جدول زمني لتسوية المنازعـــــــات خلال مواعيدها المحددة بالجدول و يكون هذا الجدول مفصل لكل خطوة من خطوات إجراءات تسوية المنازعات 
.
  ثانيا : نظام فض المنازعات ذات طابع شمولي 

     هذه الخاصية نصت عليها المادة الأولى من مذكرة تفاهم تسوية النزاعات بقولها: "  تطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم على المنازعات التي ترفع وفق أحكام المشاورة وتسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المدرجة في المرفق 1 من هذا التفاهم (ويشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "الاتفاقات المشمولة") وتطبق قواعد وإجراءات هذا التفاهم أيضا على المشاورات وتسوية المنازعات بين الأعضاء المتعلقة بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (الذي يشار إليها في هذا التفاهم بتعبير "اتفاق منظمة التجارة العالمية" وأحكام هذا التفاهم وحدها أو بالاشتراك مع أي اتفاق مشمول آخر يقع في نطاقه " .

   و من خلال هذه المادة يتبين أن نظام حل النزاعات ينطبق على كل الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المعروفة بالاتفاقيات المشمولة ، و المقصود بهذه الأخيرة هو الاتفاقيات المدرجة في الملحق 1 من التفاهم 
.

   ثالثا : تعزيز النظام لحل المنازعات و ذلك بحظر اللجوء إلى التصرفات الانفرادية 
   و معناه أنه لا يجوز لأي دولة بالمنظمة البت في حصول انتهاك، أو إلغاء     أو تعطيل منافع ، أو عرقلة بلوغ هدف من أهداف الاتفاقات المشمولة إلا من خلال اللجوء إلى تسوية النزاع وفق قواعد وإجراءات هذا التفاهم 
 ، بمعنى أن هذه الخاصية أن الدول لا تستطيع اللجوء إلى الوسائل الوطنية للدفاع التجاري 
 .
   رابعا : نظام يمتاز بالشفافية 

    إن نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية يمتاز بعنصر هام لم يوجد في نظام تسوية المنازعات في ظل اتفاق الجات 1947 وهو الشفافية في الإجراءات 
 ، حيث هذه الأخيرة تمنح لأطراف النزاع ثقة و طمأنينة من حيث العدالة و وضوح  الإجراءات وهذه الشفافية تتضح في جميع مراحل النزاع بين الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية وحتى الانتهاء من الفصل من النزاع وتنفيذ قرار التسوية ، وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق و الوثائق من بداية النزاع إلى غاية انتهائه 
 .

   خامسا : نظام ذا طابع أخلاقي 

   و يقصد بها أنه لا يهدف إلى فرض عقوبات على الدولة العضو المخالفة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات متعددة الأطراف ، و إنما يهدف إلى تصحيح الأوضاع المخالفة ، بحيث ينتهي الأمر بأن توافق النظام القانوني للدولة المعنية مع التزاماتها الدولية 
 ، و هذا ما عبرت عنه المادة 03/07 من تفاهم تسوية النزاعات التي تنص : " ....  7- يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات. وهدف آلية تسوية المنازعات هو ضمان التوصل إلى حل ايجابي للنزاع. والأفضل، طبعا هو التوصل إلى حل مقبول لطرفي النزاع ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة. وعند عدم التوصل إلى حل متفق عليه يكون أول أهداف آلية تسوية المنازعات هو عادة ضمان سحب التدابير المعنية إذا ما وجد أنها تتعارض مع أحكام أي من الاتفاقات المشمولة. ولا يجوز اللجوء إلى تقديم التعويض إلا إذا تعذر سحب التدبير فورا على أن يكون التعويض تدبيرا مؤقتا في انتظار سحب التدبير الذي يتعارض مع اتفاق مشمول . والسبيل الأخير الذي يوفره هذا التفاهم للعضو المطالب بتطبيق إجراءات تسوية المنازعات هو إمكانية تعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقات المشمولة على أساس تمييزي تجاه العضو الآخر، رهنا بترخيص الجهاز باتخاذ هذه الإجراءات... " 

   فهذه المادة المذكورة أعلاه أقرت أن التوصل إلى حلول ودية من طرف أطراف النزاع أفضل من التقاضي .
سادسا : نظام حل منازعات بين الدول
   إن نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية يقتصر فقط على الدول 
 .

   فهي عبارة عن آلية بين الحكومات ذلك أن اتفاقية مراكش تم إبرامها من طرف دول ذات سيادة 
 ، و أقرتها برلماناتها ، وتعد تلك الاتفاقيات الأسس و القواعد القانونية للتجارة الدولية 
 .

   سادسا : منح حقوق للبلدان النامية و الأقل نمو 

   و تعد هذه الخاصية مهمة بالنسبة لحقوق البلدان النامية و البلدان الأقل نمو في نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية .

    فبنسبة للبلدان النامية أنه يجب أن يكون لها على الأقل عضو في هيئة حل   النزاع ، و كذلك من الحقوق الأخرى بذل المساعي الحميدة أي تعيين طرف ثالث للقيام بها ، كما تقضي هيئة حل النزاع بإعطاء وقت كاف للبلد النامي الذي يكون طرفا في النزاع لإعداد عريضة الدعوى 
 .

   أما المادة 27/02 من تفاهم تسوية النزاعات فهي أكدت على تقديم مساعدات فنية و قانونية للدول النامية بنصها كما يلي : " ... 2- تساعد الأمانة الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء، إلا أنه قد تكون هنالك حاجة أيضا إلى تقديم مشورة ومساعدة إضافيتين في مجال تسوية المنازعات للأعضاء من البلدان النامية. ولهذه الغاية، تتيح الأمانة خبيرا قانونيا مؤهلا من دائرة التعاون الفني في منظمة التجارة العالمية لأي عضو من البلدان النامية يطلبه. ويساعد هذا الخبير العضو من البلدان النامية بطريقة تضمن استمرار حياد الأمانة ... "
   أما بالنسبة للبلدان الأقل نموا فقد تضمنت المادة 24 من تفاهم تسوية النزاعات أحكاما خاصة بهذه البلدان إذ نصت عل ما يلي : " 1- في جميع مراحل تحديد أسباب وإجراءات تسوية نزاع يشمل عضوا من أقل البلدان نموا ، تولى رعاية خاصة للوضع الخاص للأعضاء من أقل البلدان نموا. وفي هذا الصدد، يمارس الأعضاء ما يجب من ضبط النفس عند إثارة أمور بموجب هذه الإجراءات تشمل عضوا من أقل البلدان نموا. وعندما يتبين حدوث إلغاء أو تعطيل نتيجة لتدبير اتخذه عضو من أقل البلدان نموا، يتعين على الطرف الشاكي ضبط النفس عند طلب التعويض أو التماس الترخيص بتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من الالتزامات عملا بهذه الإجراءات.
2- في حالات تسوية المنازعات التي تشمل عضوا من أقل البلدان نموا وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى حل خلال المشاورات يعرض المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات، بناء على طلب من عضو من أقل البلدان نموا، مساعيه الحميدة أو التحكيم أو الوساطة لمساعدة الأطراف على تسوية النزاع، قبل طلب تشكيل فريق. ويجوز لأي من المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ، عند تقديم هذه المساعدة، التشاور مع أي مصدر يعتبره أحدهما مناسبا ."
سابعا : نظام تسوية شبه قضائي 

   فنظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية يعد نظاما شبه قضائي و ذلك أن النزاعات المعروضة أمامه تنظر من طرف فرق خاصة شبيهة بالمحاكم و تفصل في النزاع كدرجة أولى ، كما أن قرارات هذه الفرق قابلة للاستئناف أمام جهاز استئناف كجهاز آخر درجة للتقاضي 
 .

 و يظهر الطابع شبه قضائي من فحوى المادة 17 من مذكرة تفاهم تسوية النزاعات 
  و هذا عن طريق آلية إعادة النظر في القضايا المستأنفة من فرق التحكيم ، و يعمل جهاز الاستئناف الدائم على إنشاء جهاز دائم للاستئناف .
ثامنا : استعمال التدابير المضادة 

   و يكون ذلك عند استحالة الطرف الخاسر للامتثال الفوري للتوصيات إذ تمنح له مهلة 15 شهرا لتنفيذ التغيرات المطلوبة 
 .

   أما في حالة عدم الامتثال خلال الفترة الزمنية المتفق عليها فإنه يجوز للطرف المتأثر أن يطلب استعمال التدابير المضادة أو أن يطلب التحكيم  
 .

تاسعا : منح حقوق للأطراف الثالثة 

   و هو ما نصت عليه المادة 10 من مذكرة التفاهم 
 ، إذ تتاح الفرصة لأي عضو بمنظمة التجارة العالمية و تكون له مصلحة كبيرة في قضية مطروحة أمام هيئة حل النزاعات ، و وصفته المادة 10 المذكورة أعلاه بالطرف الثالث .

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات
   فمن خلال هذا المطلب سيتم التطرق أولا إلى الطبيعة التحكيمية ، و هذا من خلال الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فقد خصص  للطبيعة القضائية ، أما الفرع الثالث فهو يتكلم عن الطبيعة القضائية المطورة ، و هذا كله من أجل تحديد الطبيعة القانونية  لنظام تسوية النزاعات .
الفرع الأول
الطبيعة التحكيمية
   الطابع التحكيمي له عدة وجوه في نظام تسوية المنازعات ، حيث يظهر هذا الطابع من خلال اعتراف التفاهم بالتحكيم كوسيلة بديلة من وسائل تسوية    النزاعات 
 ، و يكون ذلك عندما يتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم 
 ، و هذا يدعم التكييف التحكيمي لآلية تسوية النزاعات .
   و كذلك يتم إنشاء فريق تسوية في كل نزاع على حدة 
 ، وهذا يشابه التحكيم عموما إذ ينشأ التحكيم بموجب اتفاق التحكيم و هو قاصر على نزاع معين و ينتهي بمجرد صدور الحكم المنهي للخصومة 
 ، فهنا الشبه واضح بين التحكيم المعروف في القانون الدولي وبين آلية تسوية النزاعات ، و هذا كذلك يدعم التكييف التحكيمي لآلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية .
   و كذلك عملية اختيار فريق التسوية من طرف الأعضاء يشبه إلى حد كبير التحكيم التجاري الدولي ، فيتم اختيارهم من قائمة إرشادية تحتفظ بها أمانة الضبط أسماء الأشخاص المؤهلين لاكتساب عضوية لجنة التحكيم 
 ، كما يشبه إلى حد كبير لنظام محكمة التحكيم الدولي الدائمة 
 .
   التحكيم هو مرحلة من مراحل تسوية النزاع ، فإذا ما حسم النزاع ضد طرف من أطراف الخصومة ، ولم يقم أو أخفق الطرف المعني في تعديل التدبير الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول ما بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق أو امتثاله للتوصيات والقرارات ضمن مدة زمنية معقولة تحدد وفق الفقرة 3 من المادة 21 
 ، فإنه في هذه الحالة يحال الأمر إلى التحكيم الذي يتولاه الفريق الأصلي لتسوية النزاع أو محكم يعينه المدير العام 
 .
   يمكن تفنيد هذه الحجج للطبيعة التحكيمية لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية على النحو التالي : 
   على الرغم من الطابع التحكيمي الواضح في تفاهم تسوية النزاعات ، إلا أنه لم يعط بصورة واضحة حقيقة هذا النظام و ذلك من خلال :

    أنه بالرغم من اعتراف وثيقة التفاهم بالتحكيم و إمكانية اللجوء إلى هذا الأسلوب ، إلا أنه نص عليها كوسيلة بديلة 
 . 
   و كذلك إنشاء فريق تسوية في كل نزاع على حدة بالرغم أنها مشابهة للتحكيم إلا أنه يمكن دحضها بنظام تسوية النزاعات بمحكمة العدل الدولية الذي له طبيعة قضائية و ليست تحكيمية ، إذ يسمح نظام المحكمة الأساسي في تشكيل غرف للنظر في أنواع خاصة من القضايا 
 ، كما يسمح للمحكمة أن تشكل في أي وقت غرفة للنظر في قضية معينة ، و تحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة الطرفين 
 .

   أما بالنسبة لعملية اختيار فريق التسوية من طرف الأعضاء و إن كان يشبه عملية اختيار المحكمين في نظام محكمة التحكيم الدولي الدائمة ، إلا أنه يمكن دحض هذا التوجه بالنظر لنظام محكمة العدل الدولية التي لها طبيعة قضائية وذلك عند تشكيل الغرف المشار إليها أعلاه فإنه يتم بناء على طلب أطراف الخصومة .

   كما يختلف عن التحكيم التجاري الدولي عموما في كون أن أطراف الخصومة بمنظمة التجارة العالمية يتلقون الترشيحات من الأمانة العامة لأعضاء فرق التحكيم ، ويجب على طرفي النزاع ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب   ملحة 
 ، على عكس اختيار المحكمون في التحكيم التجاري الدولي الذي يكون من طرف أطراف الخصومة التي لهم كامل الحرية في اختيارهم 
 .
   كما سبق الإشارة أعلاه أن التحكيم هو مرحلة من مراحل تسوية النزع فهذا قد ينفي الطبيعة التحكيمية لنظام تسوية النزاعات ، ذلك أن المرحلة التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم هي مرحلة لاحقة لتسوية النزاع 
 .
   مما سبق نستنتج أن نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية جعل التحكيم مجرد أسلوب بديل لتسوية النزاعات خلافا لما كان عليه في جات 47 
 ، إذن فهو ليس ذا طبيعة تحكيمية .
الفرع الثاني 
الطبيعة القضائية
   و تظهر الطبيعة القضائية في نظام تسوية المنازعات من عدة جوانب على خلاف الطابع التحكيمي ، إلى درجة يمكن القول أن هذا النظام ذات طبيعة قضائية و ذلك من خلال ما يلي : 

   أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى آلية لتسوية النزاعات ، فإذا أراد أحد الأطراف إنشاء فريق لتسوية النزاع فله ذلك ، فأقصى ما هو مطلوب منه في هذه الحالة هو الدخول مع الطرف الآخر في مشاورات لتسوية هذا النزاع  بالطرق السلمية 
 .
   لا يوجد ما يسمح للمشكو ضده عدم المثول أمام فرق التسوية التي أنشئت لغرض  تسوية النزاع القائم ضده ، و هذا الجانب يدعم الطبيعة القضائية لآلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك بإجبار العضو المشكو منه بالمثول أمام فريق التسوية 
 .

    إن القواعد الموضوعية المنصوص عليها في المادة 03 الفقرة 07 و الفقرة 08 ، و كذلك القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 12 ، و مواقيت حسم النزاع المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة 03 و المادة 20  ، من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
   و هذه العناصر مطلوبة لأي نظام قضائي مما يوحي أن نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ذات طبيعة قضائية .

   إن مذكرة التفاهم أخذت بالتنظيم القضائي شكلا و موضوعا و ذلك من خلال إتاحة اللجوء إلى فريق تسوية النزاع و ذلك في مرحلة أولى 
 ، ثم إلى جهاز الاستئناف في مرحلة ثانية 
  و هذا الجهاز يدرس فقط الجوانب القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها 
 ، و هذا تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي تقوم عليه الطبيعة القضائية .
   و من خلا ما تقدم يوحي أن نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ذات طبيعة قضائية .
يمكن تفنيد هذه الحجج للطبيعة القضائية لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية على النحو التالي : 
    إلا أن هناك ما يحول وصفها بالطابع القضائي الاعتيادي ذلك أنه تهدف توصيات وقرارات الجهاز إلى تحقيق تسوية مرضية لأي أمر يعرض عليه عملا بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا التفاهم وفي الاتفاقات       المشمولة 
 ، على عكس الطابع القضائي الذي يهتم بالوصول إلى تسوية عادلة    و لا يهتم برضاء الطرفين لأن هذا من سمات الحل الرضائي 
 .
   وعلى حسب مذكرة التفاهم نصت المادة03/07 منه على أنه يفضل أن يتم الوصول إلى حل مقبول لطرفي النزاع كما يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات وتهدف آلية تسوية المنازعات إلى ضمان التوصل إلى حل ايجابي للنزاع .
   و يعترف تفاهم تسوية النزاعات بشكل صريح على أن طلب التوفيق أو استخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يقصد منه الخصومة ولا يجوز اعتباره كذلك، وأنه يجب على جميع الأعضاء، في حال نشوب نزاع، أن تمارس هذه الإجراءات بنية حسنة وبهدف حل النزاع و ذلك في المادة 03/10 من وثيقة التفاهم على تسوية النزاعات .

   طريقة الجهاز في حسم النزاع تعد غريبة نوعا ما إذا ما قورنت بمحاكم الدرجة الأولى التي تصدر حكما على عكس فريق التسوية بالمنظمة الذي يصدر تقريرا يتضمن نتائج 
 ، إذ هذا التقرير يساعد جهاز تسوية النزاعات على الاضطلاع بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة 
 .
    ومن خلال ما سبق نستنتج أيضا أن نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية هو ليس ذا طبيعة قضائية اعتيادية .
   بما أن نظام تسوية النزاعات يتشابه إلى حد كبير مع الطبيعة القضائية الاعتيادية لذا وجب البحث في هذا النوع من الطبيعة و الأرجح في هذا الصدد هو الطبيعة القضائية المطورة 
 .

الفرع الثالث 
 الطبيعة القضائية المطورة
   تعتبر آلية تسوية النزاعات عملية ضبط للنظام الدولي التجاري في منظمة التجارة العالمية 
 ، فنظام تسوية المنازعات يحافظ على حقوق الأطراف و التزاماتهم ، وذلك باعتراف الأعضاء أنفسهم 
 .

   و الحفاظ على الحقوق و الالتزامات هو من خصائص النظام القضائي ، إلا أن المادة 03/03 من مذكرة التفاهم الخاص بتسوية المنازعات تجعل من عملية التسوية  وسيلة للإبقاء على توازن سليم بين حقوق الأعضاء والتزاماتها .
   إذن ما المقصود بالتوازن السليم ، فهذا المصطلح يحتمل أكثر من تأويل ، فعلى حسب رأي الدكتور ياسر الحويش " أنه ربما قصد من ورائها الإبقاء على الطبيعة القضائية لآلية تسوية النزاعات مع التخفيف من النتائج المترتبة عن هذه الطبيعة " .

   كذلك أنه ليس هدف نظام تسوية النزاعات فرض جزاءات على العضو المخالف بل المهم هو ضمان سحب التدابير المعنية إذا ما وجد أنها تتعارض مع أحكام أي من الاتفاقات المشمولة 
 .
   كما أن مرحلة التشاور جعلتها مذكرة التفاهم هي مرحلة أساسية تسبق إنشاء فريق   التسوية 
 ، على عكس الأسلوب القضائي الذي لا يجعل من التشاور أمر    ضروري  .

   فمن خلال ما تقدم أن تحقيق التوازن السليم بين حقوق الأعضاء و التزاماتهم ،    و كذلك عدم الاهتمام بالجزاء بقدر الاهتمام بسحب التدبير المنتهك ، و كذلك اعتبار مرحلة التشاور مرحلة أساسية ،هذه كلها تعبر عن طبيعة نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية أنها ذات طبيعة قضائية مطورة 
 .
فهذه الطبيعة تخدم هدفا محددا أفصحت عنه مذكرة تسوية المنازعات ألا وهو الحفاظ على النظام التجاري الدولي 
 ، بالإضافة إلى أن تسوية النزاعات هي في حد ذاتها وسيلة لإجبار الأعضاء للامتثال لقواعد تفاهم تسوية النزاعات و الاتفاقات   المشمولة 
 .

المبحث الثاني
أهمية نظام تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية

     تعود أهمية جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية إلى اتساع حجم التجارة و زيادة المنتجات و زيادة عدد الدول و الشركات التي تمارس التجارة ،      و هذا ما يقودنا إلى زيادة فرصة حدوث النزاعات  ، التي يتم حلها بطريقة سليمة في إطار جهاز حل النزاعات بالنسبة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية 
 .
   فلو حررت و اتسعت التجارة و ترك شأن منازعاتها للدول لحلها قد يؤدي ذلك إلى حدوث صراعات خطيرة قد تؤدي إلى حروب ، لذلك تم إسناد حلها  لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية الذي يقوم بحلها استنادا للقوانين ، مع التزام الأعضاء بجلب النزاعات إلى منظمة التجارة العالمية، أي  أن لا يقوم أي عضو بأي عمل أحادي الطرف كما سبق شرحه .
   و عيه سيتم التطرق من خلال هذا المبحث إلى معرفة نطاق عمل جهاز تسوية النزاعات و هذا في المطلب الأول ، أما المطلب الثاني فقد خصص لمعرفة الأحكام العامة التي يقوم عليها نظام حل المنازعات و مقاصده .

المطلب الأول
نطاق عمل جهاز تسوية النزاعات

         إن نطاق تطبيق أحكام و إجراءات التسوية جاء متسعا   ليشمل المنازعات التي تتم طبقا لأحكام التشاور و تسوية المنازعات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
 .

   لذلك سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى دور الجهاز في التصدي  لكافة المنازعات الدولية التجارية و هذا ما تضمنه الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فقد خصص لمعرفة  الأسس التي يقوم عليها عمل جهاز تسوية النزاعات .
الفرع الأول
دور الجهاز في التصدي  لكافة المنازعات الدولية التجارية
      إن دور جهاز تسوية المنازعات جاء شاملا ، وذلك بالتصدي لكافة النزاعات التجارية الدولية .

    حيث ينظر الجهاز في المنازعات التي تتم طبقا لأحكام التشاور و تسوية المنازعات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بحسب نص المادة 01/01 من مذكرة تفاهم تسوية النزاعات المذكورة أعلاه .
   فنصوص التفاهم تطبق كذلك على الاتفاقات المدرجة في الملحق للتفاهم        و المشار إليها بالاتفاقات المشمولة و التي تشمل ، الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف المتعلقة بكل من قطاع السلع و قطاع الخدمات و قطاع حقوق الملكية الفكرية و هي مجالات تغطي القطاعات الرئيسية في مجال التجارة الدولية 
 .

   كما تطبق على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ، كما يمتد نطاق التطبيق ليشمل أيضا المشاورات وتسوية النزاعات بين الأعضاء في المنظمة المتعلقة بحقوقها و التزاماتها بموجب أحكام اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية أو بالاشتراك مع أي اتفاق آخر يقع في نطاقه 
 . 

   و مما سبق يتبين مدى اتساع نطاق عمل جهاز تسوية المنازعات الذي يستمد نطاق عمله من نطاق عمل منظمة التجارة العالمية نفسها ، إذ جاء ليغطي جميع المنازعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين أعضائها 
 .

   إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبارأن  تطبيق أحكام وإجراءات التفاهم رهنا بأية قواعد وإجراءات خاصة أو إضافية بشأن تسوية المنازعات ترد في الاتفاقات المشمولة المحددة في الملحق 2 لهذا التفاهم. وفي حال وجود اختلاف بين قواعد وإجراءات هذا التفاهم والقواعد الخاصة أو الإضافية المدرجة في الملحق 2، تكون الأولوية للقواعد والإجراءات الخاصة والإضافية 
 .  
   فمن خلال نص المادة 03/01 من مذكرة التفاهم بشأن قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أن الجهاز يتكون من جميع دول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ، كما أنه يعمل بصفة مستمرة ، ذلك أنه هو الأقدر على حل المشاكل بالمنظمة لأنه هو نفسه المجلس العام الذي يمثل الهيئة العليا ، لذلك فإنه يعتبر من الناحية العملية أهم أجهزة المنظمة .

   ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسباً للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة ، و ذلك حسب ما تقضي به المادة 04/03 من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية 
.
   وفي حالة إعادة النظر في الموضوع من جانب لجنة الاستئناف فإن الحكم الذي تصدره يأخذ الصفة الشرعية بقرار من جهاز تسوية المنازعات. ثم يصبح بعد ذلك حكماً نهائياً وواجب النفاذ 
. 

الفرع الثاني
أسس عمل جهاز تسوية النزاعات
يستند جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية إلى أسس متعددة و ذلك من أجل مباشرة مهامه .
و هذه الأسس التي يستند إليها الجهاز هي رضاء أطراف النزاع و الطابع المتعدد الوظائف له 
.

   أولا : الطابع الارتضائي 
   و معنى ذلك أن جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية لا يتدخل في أي نزاع إلا بموافقة و رضاء أطرافه ، إذ لا يملك حق اتخاذ المبادرة 
 .

   و مظاهر الطابع الارتضائي هي كما يلي : 

   1 – إذ لا تنعقد التسوية الفورية إلا في حالات معينة :
    إذ لا تكون التسوية الفورية إلا في الحالات هي التي يرى فيها أحد الأعضاء تدبيرا صادرا عن عضو آخر يعطل المنافع العائدة له بموجب الاتفاقات المشمولة ،   و يشكل هذا المظهر للطابع الارتضائي إحدى الوسائل الأساسية ليحقق حسن سير عمل منظمة التجارة العالمية وللإبقاء على توازن سليم بين حقوق الأعضاء والتزاماتها 
.
2 – تقدير رفع القضايا متروك لتقدير الدول :
    إذ يجب على كل عضو قبل رفع قضية ما أن ينظر بحكمة في جدوى المقاضاة وفق هذه الإجراءات ، و الهدف من آلية تسوية المنازعات هو ضمان التوصل إلى حل ايجابي للنزاع. والأفضل طبعا هو التوصل إلى حل مقبول لطرفي النزاع ومتوافق مع الاتفاقات المشمولة 
 . 

   3 – الالتزام بحسن النية عند استعمال إجراءات التسوية :
   ذلك أن طلب التوفيق أو استخدام إجراءات تسوية المنازعات لا يقصد منه الخصومة ولا يجوز اعتباره كذلك، وأنه يجب على جميع الأعضاء، في حال نشوب نزاع، أن تمارس هذه الإجراءات بنية حسنة وبهدف حل النزاع. ومن المفهوم أيضا أنه لا يجوز الربط بين الشكاوى والشكاوى المضادة المتعلقة بأمور مختلفة 
 . 

4 – أخلاقيات إجراء المشاورات :
   إذ يتعهد كل عضو بالنظر بعين العطف إلى أية طلبات يقدمها طرف آخر فيما يتعلق بتدابير متخذة في أراضي ذلك العضو بشأن تطبيق أي اتفاق مشمول وأن يوفر الفرصة الكافية للتشاور بشأنها 
 .

5 – طواعية إجراءات المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة :
  فإجراءات المساعي الحميدة، والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع 
 .

6 – اختيار الأمانة لفرق التحكيم و عرضها على أطراف النزاع :
   تعرض الأمانة ترشيحاتها لفرق التحكيم و مجموعات الخبراء على طرفي النزاع ، ويجب على طرفي النزاع ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب ملحة 
 .
7 – اللجوء للتحكيم يكون بموافقة طرفي النزاع :

   باستثناء أي نص آخر في وثيقة التفاهم ، يكون اللجوء إلى التحكيم رهنا بموافقة طرفي النزاع اللذين ينبغي أن يتفقا على الإجراءات التي يرغبان في إتباعها. ويخطر جميع الأعضاء بأي اتفاقات على اللجوء إلى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءات التحكيم
 .
   ثانيا : الطابع الوظيفي المتعدد 
يمتد عمل جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية إلى حماية القواعد الدولية التجارية لصالح كل الدول الأعضاء بالمنظمة ، و لا يقتصر عمله فقط على حل النزاعات بين الدول الأعضاء أو الإخلال بالالتزامات المتولدة عن اتفاقية مراكش 
 .
 فمثلا عندما يقوم الجهاز بالتسوية الفورية المذكورة في نص المادة 03/03 من مذكرة التفاهم و المشار إليها أعلاه يتبين أن بالإضافة لدور الجهاز المتمثل في حل النزاع  ، قيامه بدور آخر و هو الحفاظ على حقوق و التزامات الأعضاء المتولدة عن الاتفاقات المشمولة 
 . 
   و ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن واضعي تفاهم القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات قد قاموا بالربط بين هذه القواعد و تلك الإجراءات و القانون الدولي العام 
 .
المطلب الثاني
أحكام و مقاصد نظام تسوية النزاعات

   سيتم عرض بإيجاز أهم الأحكام التي يرتكز عليها نظام حل النزاعات بمنظمة التجارة العالمية و هذا في الفرع الأول ، ثم نحاول إبراز مقاصده في الفرع الثاني .

الفرع الأول
الأحكام العامة لنظام تسوية النزاعات
   و يمكن الإشارة إلى المبادئ التي تحكم عمل جهاز تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية إلى ما يلي :
  أولا : الالتزام بمبادئ التسوية السابقة 

   و يعتبر هذا المبدأ أول المبادئ التي يتوجب على جهاز تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية التقيد بها ، ذلك أن هذا الجهاز لم يأت وليد فكرة  جديدة ، بل كان نتاج لنظام تسوية كان سائدا في جات 1947 ، و ذلك أن هذا الأخير يملك خبرة قضائية كبيرة لا يستهان بها ، كما يشكل مصدرا قضائيا  للجهاز   الحالي 
 .
  ثانيا : الاعتراف بقيمة و أهمية دور الجهاز 
     و هذا ما نجده في فحوى نص المادة 03 من مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاعات 
 ، ذلك أن هذا النظام يعد عنصرا مركزيا في توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المتعدد الأطراف. ويجب على الأعضاء الاعتراف أن هذا النظام يحافظ على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة بموجب اتفاقات جات 1994 ، وأنه يوضح الأحكام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام ، والتوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الدولية   ولا تنقص منها 
 .
  ثالثا : التزام الدول الأعضاء بقواعد و إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في التفاهم 

  و معنى ذلك هو أنه يجب على الدول الأعضاء بالمنظمة الامتناع عن القيام بأي إجراءات فردية خارج جهاز تسوية النزاعات ذلك أن هذا الأخير هو الطريق الوحيد للرد على الانتهاكات المرتكبة 
 . 
   رابعا : الالتزام بالقانون الواجب التطبيق على النزاع المختار من طرف أطراف النزاع

   و في حالة اختيار الأعضاء للقانون الواجب التطبيق على النزاع ، و هو حق للأعضاء في اختيار القانون الواجب التطبيق ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين، فإنه في حالة حدوث تعارض بين أحكام اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية و الاتفاقات الملحقة تكون الأولوية للقانون المختار 
 .
خامسا : الالتزام بالتروي 

   و ذلك بعدم لجوء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة الدولية إلى التقاضي أما جهاز تسوية النزعات بالمنظمة إلا بعد التفكير في فعالية هذه الوسيلة 
 ، و الهدف من ذلك هو جعل التجارة الدولية يسودها نوع من الاستقرار 
 .
   سادسا : الالتزام بالتسوية الفورية 

       هذا المبدأ يعد وسيلة من الوسائل التي تحقق حسن سير منظمة التجارة العالمية 
 و يكون ذلك عندما تقدم شكوى لجهاز تسوية النزاعات يجب تسويتها على  الفور ، كما يجب التقيد بالفترات اللازمة لكل إجراء من إجراءات التسوية 
 .

   كم يجب على جهاز تسوية النزاعات إتباع طريق التسوية الفورية و ذلك في الحالات التي يرى فيها أحد الأعضاء إجراء صادر عن عضو آخر يضر بالمصالح العائدة له سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
 .

سابعا : الالتزام بالإخطار 

   و قد نصت المادة 03/06 من تفاهم تسوية النزاعات على هذا المبدأ كما يلي :  

" يجب إخطار الجهاز والمجالس واللجان ذات الصلة بأية حلول يتم التوصل إليها باتفاق الطرفين بشأن أية أمور تطرح رسميا استنادا إلى أحكام المشاورة وتسوية المنازعات، ولأي عضو أن يثير أية نقطة تتصل بها في هذه المجالس واللجان "  .
ثامنا : عدم سريان اتفاق أو تفاهم التسوية بأثر رجعي 

   بمعنى أنه إذا قدمت طلبات لحل نزاعات كانت قبل جات 1994 أي قبل نفاذ منظمة التجارة العالمية  فإنه يتم العمل بشأنها بالقواعد و الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات التي كانت نافذة قبل نفاذ منظمة التجارة العالمية ، و لا يطبق بشأنها القواعد و الإجراءات التي جاءت بعد أو أثناء نفاذ المنظمة 
 .

تاسعا : الالتزام باحترام اتفاقات التجارة الدولية و هدف منظمة التجارة العالمية  
   و ذلك يكون بتوافق جميع حلول المسائل التي عرضت بشكل رسمي أمام جهاز تسوية النزاعات مع الأحكام المتعلقة بالتشاور و تسوية النزاعات في اتفاقات التجارة الدولية هذا من جهة ، و من جهة أخرى يجب ألا تكون هذه الحلول تعيق بلوغ أي هدف من أهداف منظمة التجارة العالمية 
 .
الفرع الثاني
مقاصد نظام تسوية النزاعات

  يمكن استخلاص مقاصد نظام تسوية النزاعات التي سعت مذكرة تفاهم تسوية النزاعات إلى تحقيقها من خلال أحكامها العامة التي تناولها الفرع الأول المذكور أعلاه ، و تتلخص في ما يلي : 
   أولا : إقامة جهاز واحد دائم للإشراف على تسوية النزاعات 

    يعتبر إقامة جهاز موحد يشرف على عملية تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية من أهم العناصر لضمان الآلية الموحدة المنصوص عليها في وثيقة تسوية النزاعات ، و الذي يمارس نفس سلطات المجلس العام ، و يفصل في كافة المنازعات التجارية التي تعرض عليه 
 .
   ثانيا : إقرار مراحل متدرجة تصاعديا لتسوية النزاعات التجارية 

      و معنى ذلك أنه لا يتم اللجوء إلى التقاضي أمام جهاز تسوية المنازعات إلا إذا تم التأكد أنه هو الطريق الوحيد لحل النزاع ، ذلك أن مذكرة التفاهم أتاحت لطرفي النزاع مرحلتين لفض النزاع وديا ، وهما : التشاور ثم المساعي الحميدة و التوفيق   و الوساطة ، وذلك كله قبل اللجوء إلى إنشاء فرق التحكيم 
 . والهدف من هذا الإجراء هو المحافظة على العلاقات الطيبة بين الدول .
   ثالثا : وضع ضوابط و قواعد محددة لإنشاء و عمل فرق التحكيم 

     وضع التفاهم قواعد و ضوابط محددة لإنشاء و عمل فرق التحكيم لتفعيل دورها في تقوية و تعزيز نظام تسوية النزاعات في إطار من التوازن بين مصالح طرفي النزاع 
 ، و من أهمها ما يلي : 

   1 – اختيار أشخاص مؤهلين أكفاء للقيام بمهام التحكيم 
 .
   2 – وضع جدول زمني لسير إجراءات التحكيم 
 .
   3 – عدم اقتصار فرق التحكيم على المعلومات المأخوذة من أطراف النزاع فقط ، بل يمكن الحصول على معلمات من أي طرف آخر أو مؤسسة 
 .
   4  - تكون مداولات لجنة التحكيم سرية كما تكون كذلك و ضع التقارير دون حضور الأطراف 
 .

   5 – إمكانية استئناف التقارير أمام الجهاز الدائم للاستئناف 
 .
   6 – إتباع المنهج السلبي لتوافق الآراء و الذي لا يتمكن المشكو ضده من عرقلة اتخاذ قرارات جهاز تسوية المنازعات للأمام 
 . 
   7 - يراقب جهاز تسوية المنازعات تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن فرق التحكيم و جهاز الاستئناف 
 .
   8 – يجوز للشاكي طلب التعويض أو تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات ، و ذلك في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة من طرف المشكو منه 
 .

   رابعا : فرض حظر قانوني على اتخاذ التدابير المقابلة أحادية الجانب 

   و مفاد هذا الحظر أن الطريق الوحيد المتاح للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ، و ذلك في حالة اعتقاد طرف أن الطرف الآخر قام بالتعرض إليه و أدى هذا التعرض إلى إبطال أو إضعاف الفوائد العائدة له بموجب اتفاق مشمول ، و هو اللجوء إلى القواعد و الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاعات ، و ليس لأي إجراءات أخرى أحادية الجانب 
 .
   سعى نظام فض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية إلى التصدي إلى الإجراءات الأحادية ، و ألزم الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حالة بالتراجع عن التدابير التي شرعت في تطبيقها ، و التي تتعارض مع قواعد النظام التجاري الدولي الذي لا يجيز للدول مد فرض قوانينها الوطنية عبر حدودها 
 .
مضمون الفصل الأول

      لقد تم التعرف من خلال هذا الفصل على جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال تشكيله وتحديد أهم الخصائص التي يتمتع بها ، ثم تم التعريج على تحديد الطبيعة القانونية له ، و التي خلصنا إلى أنها طبيعة قضائية مطورة ، ذلك أنها تختلف عن الطبيعة القضائية الاعتيادية في عدة جوانب جوهرية ، كما أنها تختلف عن الطبيعة التحكيمية .
   كم بينا في هذا الفصل أهمية الجهاز ومدى اتساع نطاقه ليشمل كافة المنازعات التجارية التي تحدث بين الدول الأعضاء بالمنظمة ، و الأسس التي يعتمد عليها في عمله ، وفي الأخير تم التحدث عن الأحكام العامة لنظام فض النزاعات            و مقاصده .

   أما آليات عمل جهاز تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية فهي موضوع الفصل الثاني .
� - محمد صفوت قابل ،المرجع السابق ، ص 83 .


� - سيد حسين ميرا لجليلي ، منظمة التجارة العالمية ، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ،   �HYPERLINK "http://www.hawzah.net/ar/Article"�www.hawzah.net/ar/Article� ، تاريخ الاطلاع : 15/04/2015 .


�  -المادة 04/02 من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية.


� - عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري ، دور منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات التجارية ، مجلة الدراسات الاجتماعية ، العدد 31 ، ديسمبر 2010 ، ص 159 .


� - المادة 23 من الاتفاق العام .


3 – المادة 03/03 من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية.


 4-  د. عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري ، المرجع السابق ، ص 159 .


� - ليث محمود حسن خطاطبة ،قضايا منظمة التجارة العالمية و انعكاساتها على الأردن و الدول العربية ، مقدم إلى برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية ، كلية اللغات الأجنبية ، الجامعة الأردنية ، 2011 ، ص 09 .


� - المادة 02 /01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - حسن البدراوي ، ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للقضاة و المدعين العامين و المحامين تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) مع التعاون مع وزارة الصناعة و التجارة ، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، صنعاء، اليمن ،  12 و13 يوليه/تموز 2004 ، ص 05 .


� - حسن البدراوي ،  المرجع السابق ، ص 05 .


� - المادة 04/ 03 من اتفاقيتا نشاء منظمة التجارة العالمية


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية و دورها في تنمية التجارة الدولية ، دار الكتب القانونية ، مصر ،2009 ، ص 380 .


� - عادل عبد العزيز علي السن ، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بين النظرية و التطبيق ، مؤتمر الجوانب القانونية و الاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، ص 1578 . 


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 380 .


� - المادة  02/03 مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات


� - عبد الملك عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 380 .


- عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، ص 1578 ، 1579 .


�  - جمعة سعيد سرير ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 2 ، 2013 ، ص 585 .


�  - محمد شوقي السيد ، دور منظمة التجارة العالمية في حل المنازعات التجارية الدولية ، الحوار المتمدن ، العدد 3700 ، �HYPERLINK "http://www.ahewar.org"�www.ahewar.org� ، تاريخ الاطلاع : 16/02/2015


� - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، دار هومة ، الجزائر ، ط 2 ،2010 ، ص 255 .


�  - المادة 23 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� -  عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص 255 .


�  - فهد مطلق العصيمي ، التحكيم في مجال الملكية الفكرية في النظام السعودي ، خطة نهائية استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، السعودية ، 2011/2012 ، ص 127 .


� -  محمد شوقي السيد ، المرجع السابق .


� - حسام الدين الصغير ، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية و آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ، ندوة الويبو الوطنية إنقاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة و المدعين العامين تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)مع التعاون مع وزارة الإعلام ، المنامة ، البحرين ، 12 و 13 يونيه / حزيران 2004 ،       ص 23 .


� - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص 251 .


 - جديد رابح ، خصوصيات تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمي ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع قانون أعمال ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، الموسم الجامعي 2011/2012 ، ص 100 .


� - جديد رابح ، المرجع السابق ، ص 101.


� - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص 251 .


�  - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص249 .


� - جديد رابح ، المرجع السابق ، ص 95 .


�  - المادة 17 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - عمر سعد الله ، القانون الدولي لحل المنازعات ، المرجع السابق ، ص 248 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - المادة 10 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 25/01 من نفس المرجع .


� - المادة 25/02 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ، المجلد26 ، العدد 02 ، 2010 ، ص 21 .


� - لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي ، دار هومة ، الجزائر ، 2012 ، ص 42 .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص 21 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


�  - المادة 22 /02 من مذكرة  تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/06 من نفس المرجع .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص 22 .


�  - المادة 26 / 01 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .


�� - المادة 26 /02 من نفس المرجع .


� - المادة 08/06 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� -  لزهر بن سعيد ، المرجع السابق ، ص 89 .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص24 .


� - نفس المرجع ، ص 25 .


� - المادة 04/03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص 27 .


� - المادة 06 ، المادة 07/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 17 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


�  - المادة 17/06 من نفس المرجع . 


� - المادة 03/04 من نفس المرجع .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص 28 .


�  - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص29 .


� - المادة 11 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص30 .


� - نفس المرجع ، ص31 .


�  - المادة 03/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 03/07 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 04 ، من نفس المرجع .


� - ياسر الحويش ، تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكيمية أو إحكام ، المرجع السابق ، ص 32 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - نفس المرجع ، ص 33 .


� - 10 مزايا لنظام التجارة الخاص بمنظمة التجارة العالمية ، � HYPERLINK "http://www.ahewar.org" �www.ahewar.org�، تاريخ الاطلاع : 05/01/2015 .


� - المادة 01/01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - مصطفى سلامة ، منظمة التجارة العالمية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ط2 ، 2008 ، ص 47 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2008 ، ص 82 .


� - نفس المرجع ، ص 83 .


� - المادة 01/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� -  المادة 04/03 من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية .


� - جمعة سعيد سرير ، المرجع سابق ، ص 588 .


  - عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري ، المرجع السابق ، ص 160.


�  - مصطفى سلامة ، المرجع سابق ، ص 47 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - المادة 03/03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 03/04 من نفس المرجع .


� - المادة 03/10 من نفس المرجع .


� - المادة 04/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 05/01 من نفس المرجع .


� - المادة 08/06 من نفس المرجع .


� - المادة 25/02 من نفس المرجع .


� - مصطفى سلامة ، المرجع سابق ، ص 49 .


� - المادة 03/02 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


�- مصطفى سلامة ، المرجع سابق ، ص 49 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 85 .


� - المادة 03 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 03/02 من نفس المرجع .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 392 .


� - المادة 16/03 من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 392 .


  - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 86 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 86 .


� - نفس المرجع ، ص 87 .


� - عبد الملك عبد الرحمن مطهر ، المرجع السابق ، ص 392 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 86 .


� - إبراهيم أحمد خليفة ، المرجع السابق ، ص 86 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - جديد رابح ، المرجع السابق ، ص 113 .


- عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، ص 1594 ، 1595 .


� - جديد رابح ، المرجع السابق ، ص 113 .


- عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، ص 1595 .


� - عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، ص 1595 .


� - المادة 08/01 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، 1596 .


� - نفس المرجع ، نفس الصفحة .


� - المادة 14 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 17/01 من نفس المرجع .


� - عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، 1596 .


� - المادة 21/06 من مذكرة تفاهم على القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .


� - المادة 22/01 من نفس المرجع .


� - عادل عبد العزيز علي السن ، المرجع السابق ، 1597 .


� - جديد رابح ، المرجع السابق ، ص 115 .
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